الوضع الاقتصادي العام ما بعد الحرب
بحسب التقديرات الأولية غير النهائية للأضرار والخسائر المادية المباشرة التي لحقت بلبنان جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير، بلغت هذه الخسائر حولي 3.6 مليار دولار، مليار دولار منها في البنى التحتية. ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر والأضرار غير المباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية أكثر من ذلك بكثير.

أما بالنسبة للخسائر في المالية العامة، فتقدر الخسارة المترتبة حوالي 1.6 مليار دولار حتى نهاية العام 2006. وهذا عائد إلى خسارة في العائدات العامة قدرت بـ 920 مليون دولار حتى نهاية العام 2006 أي ما يفوق نسبة 4.25% من الناتج المحلي، وزيادة في الإنفاق العام مقدرة بحوالي 684 مليون دولار (ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي) سيذهب معظمها كتعويضات على ذوي الشهداء والجرحى، وتعويضات على أضرار الأبنية والبنى التحتية، ونفقات خدمات صحية وإغاثة، ونفقات أمنية لتطبيق القرار 1707.

ولأول مرة منذ 6 سنوات، ستعاني المالية العامة من عجز أولي يقدر بـ 778 مليون دولار بعد أن كان متوقعاً أن تحقق فائضاً أولياً يناهز 827 مليون دولار، مما يوقعها في عجز إجمالي يقدر بـ 3.85 مليار دولار، وهو ما يفوق مرتين العجز المحقق في العام 2005. وعليه، ففي نهاية العام يتوقع أن يصل حجم الدين العام إلى 41.3 مليار دولار، أي ما يعادل 190% من حجم الناتج المحلي، بارتفاع 1 مليار دولار عما كان مقدراً قبل الحرب.

هذا الوضع المستجد يفرض على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، دون التخلي عن برنامجها الإصلاحي الذي كان مطروحاً قبل الحرب، وذلك من أجل التعويض عن التدهور في الأوضاع الاجتماعية ونسب النمو السلبي. فعلى سبيل المثال، الإصلاحات التي كانت مطروحة في القطاع الاجتماعي والهادفة إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان أصبحت أولوية هامة في الاستراتيجية الجديدة لعمل الحكومة في كافة المناطق اللبنانية، إضافةً إلى ضرورة الإسراع في ورشة إعادة التأهيل والإعمار التي من شأنها إنعاش بعض القطاعات. هذا ويبقى الدعم العربي والدولي عاملاً مهماً لمساندة الدولة في الخروج من الحلقة المفرغة التي قد تعود إليها نتيجة ارتفاع مستوى الدين العام وتدني معدل النمو إلى ما دون طاقاته.
